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 انقلاب على الشرعية الدستورية|  الاتحادرسالة 
 
 

الشيوخ » مثل ، لمن يطلقون على أنفسهم تسميات خرجات، عبر الإعلامية عادت لغة التحريض والتكفير لتحتل مساحة كبيرة من الساحة 
 .المغربي وغيرها من التسميات المستوردة من قاموس حركات الإسلام الراديكالي البعيد عن وسطية النموذج « والسلفيين والأمراء

، بل مؤسسة دستورية هي المجلس الوطني لحقوق جمعية وسبب العودة هذه المرة ليس حزبا سياسيا، وليس مفكرا شخصا أو عالما فردا ولا 
 جماالإنسان،المنبثق عن دستور أقره المغاربة بأغلبيته المطلقة قبل أربع سنوات فقط، ومازال لم يكتمل حتى تنزيله نصيا بالكامل، لنشهد ته

 .دستوريعليه، ومطالبة بحل مؤسسة، لا يمكن عزلها أو بترها من البناء الدستوري إلا بتعديل 
الديمقراطي الرامي إلى النهوض بأوضاع المرأة، و المجتمع، ومسايرة الركب الدولي، وهو  الحداثيوالقضية من جديد، تتعلق بمعاكسة المشروع 

مشروع لم يصبح مجرد مروع تحتكره قوة سياسية بعينها، بل أصبح جزءا من المشترك الوطني خاصة بعد مصادقة المغرب والمغاربة على دستور 
بما يحمله من تكرس لقيم المساواة والعدالة، وخاصة بعد الانخراط المتواتر للمغرب في منطق المرجعيات الدولية لحقوق الانسان، وضمنها  2011

 .ونساءالمساواة بين الجنسين ومناهضة كل أشكال التمييز بين البشر رجالا 
، حيث بدت أوضاع تشي باستعداد أطراف لمواجهة مفتوحة المغربي هل نحن أمام انقلاب على الشرعية الدستورية، وعلى مضامين الإجماع 

 .الخطابهيئ لها على مهل وفي سياق مغربي اعتبرنا أنه قطع مع ازدواجية 
ل ويإنها فرصة أخرى للتأكيد على الحاجة الماسة، لمواجهة مجتمعية جماعية، وبقوة لكل خطابات الحقد والعنصرية والكراهية، التي ترمي إلى تح
ها الساحة العمومية وفضائنا المشترك، من فضاء للتعايش والحوار والديمقراطية إلى ساحة وغى يسود فيها التفكير والفكر الوحيد، ويتحول في

 .بهم الخصوم إلى أعداء مارقين وخارجين عن الإجماع والملة بل وكفرة وجب الفتك 
 هذه الخطابات، لا تبدي في العادة، تجاهها السلطات العمومية والقضائية تجاهها أي حزم، ولا تبذل الجهد الضروري لمواجهتها، ومرة أخرى

 .، وليست فكرة للتداول في المجال العموميالأركان وجب التنويه إلى أن التفكير ليس وجهة نظر وأن الدعوة للقتل ليست هي جريمة كاملة 

http://www.alittihad.press.ma/ail.asp?codelangue=29&id_info=22
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تحركها الدولة العميقة كراكيزالقائمون على مجلس حقوق الإنسان  : أفتاتي
شكلوا في بعض المدن نقابات وقاموا بجمع مساعدات لإفساد العملية الانتخابية» البزناسة«قال إن 

أحدادمحمد 

الدولة «هو ناحت مصطلح . بهفي نظر عبد الإله بنكيران، الفتان في عين حلفائه، والعدو غير القابل للترويض في نظر معارضي حز » المجدوب«هو 
العدالة والتنمية ورئيس هيئة النزاهة  ، البرلماني عن حزبأفتاتيعبد العزيز . ، المزعج لأصدقائه في الحزب، والمنفلت من المواضعات في نظر الدولة»العميقة

 تراجع حامي الدين عن علاقته ببنكيران ورأيه في: الإسلاميين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، يبوح بكل شيء» صقور«سابقا، وواحد من أبرز 
شأن المساواة في اقتسام الإرث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كما يتوقف طويلا عند التوصية التي قدمها … رئاسة فريق حزبه في الغرفة الثانية

وجهة نظره حول إفرازات  فتاتيأفي الحوار أيضا، يشرح . التي تشتغل وفق تعليمات الدولة العميقة بالكراكيزبين الرجل والمرأة، واصفا أعضاء المجلس 
.ةفي أفق الانتخابات التشريعية المقبل» علال«انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة واستعداد حزبه للتحالف مع حزب 

هل تعتقد أن . رفة الثانيةقدم عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اعتذاره عن رئاسة فريق الغ: أبدأ بالخبر الأخير –
قرار حامي الدين عادي جدا؟

على هذا . ا القانونله يتيحهأولا، أؤكد أن حزب العدالة والتنمية ينتخب مسؤوليه بكل شفافية، وكل مؤسسة داخل الحزب تشتغل وفق ما < 
ير شؤون اه قادرا على تسيالأساس، اختار مستشارو الفريق في مجلس المستشارين، على الأرجح، ثلاثة أسماء عرضوها على الأمانة العامة لاختيار من تر 

يرة من أجل أن لا يصبح الذي حدث، في تقديري الشخصي، أن الحزب تعرض لضغوط كب. الفريق، فتم اختيار الأخ عبد العالي حامي الدين رئيسا
ريد القضاء على ، وت»البامجيالمشروع «هي جهات في الدولة العميقة ترعى < ما طبيعة هذه الضغوطات وما مصدرها؟  –… حامي الدين رئيسا
يشتغل على » بامجيال«نعم هو نفسه، وأعتقد أنه سيتكرر كثيرا، لأن المشروع < هل هو نفس السيناريو الذي حدث معك؟  –.. التيار الإصلاحي

ضغوط من طرف الدولة المستقبل القريب والبعيد لخدمة أجندة تسعى إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه، وكل جهة تعارض هذا المشروع تتعرض ل
ة العميقة في اختراق الحزب، لكن اعتذار حامي الدين عن رئاسة فريق الحزب في مجلس المستشارين يؤشر على نجاح ما تسميه الدول –. العميقة والموازية

إلى معالجة قضايا بطريقة غير  هذا أسميه تشويشا على مسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب، إذ يدفعون الحزب< … وفي تفتيت ديمقراطيته الداخلية
حزاب التي تقود هذا ما يسعون إليه هو أن يسقطوا القوى الإصلاحية في تناقضات غير مفهومة للعموم، ورسم صورة سيئة عن الأ. واضحة للشعب

< . ئما بالدولة العميقةيظهر أن بنكيران قدم تنازلات كثيرة لما تصفه دا –.. بشكل أساسي البيجيديالمسار الإصلاحي، ولاشك أنه يستهدفون 
ذا المفهوم البسيط، بقدر ما نح كثيرة، قد تربك ن إزاء خيارات  حسب قناعتي، لا يمكن أن نعتبر ما يقوم به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تنازلا، 

لا أبدا ليس < لكية؟ تريد القول إن اختيار حامي الدين كان سيؤدي إلى اصطدام بين الحزب والمؤسسة الم –. إحداها المسار الذي تحدثت عنها سلفا
مكونات  ينبغي التأكيد بأن هذا قصدي، فالمؤسسة الملكية لا علاقة لها بتاتا بالدولة العميقة، التي تشتغل خارج المؤسسات وخارج القانون، بيد أنه

ولا  وطنيته تشفع له الدولة العميقة تشتغل على مدار الساعة لإفشال الانتقال الديمقراطي، كما فعلت مع الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، الذي لم
فه أن أنصار الدولة الذي أعر < هل يمكن القول إن حزب العدالة والتنمية أصبح سهل الاختراق؟  –. إشعاعه ولا كفاءته ولا مؤهلاته في مواجهتها

مبنيا على  ى المصالح والامتيازات، بلالعميقة يشتغلون بتفان كبير من أجل تحقيق ذلك، لكنهم لا يعرفون أن حزب العدالة والتنمية تجمعٌ ليس مبنيا عل
وبالتالي، فإن . نيةالأفكار الإصلاحية، وهي نفس المشكلة التي واجهتهم مع مكونات الحركة الوط أجرأةفكرة متينة أساسها الإصلاح، وكل همه هو 

م لن ينجحوا أمام قوة ووطنية المناضلين الملتزمين والم فقط، . صلاحيؤمنين بالمشروع الإمحاولات الاختراق ستبقى سارية إلى يوم يبعثون، وأنا متيقن أ
قيقة لا تزال لم يعد أحد يتحدث عن ملفك، ورغم كل ما رشح، فإن الح –. فشلت إلى حدود الآن البيجيديأؤكد لك أن مساعيهم في اختراق 

تناد على أشياء وصلت تجميد عضويتي داخل هياكل حزب العدالة والتنمية كانت بالاس< هل ناقش معك الحزب زيارتك للمنطقة الحدودية؟ . مبهمة
دث حتى لا تحترم وما الذي ح –. داخل الحزب هناك مسطرة يجب احترامها من خلال التقيد بآجال، لكنها لم تحترم في هذا الملف. إلى قيادة الحزب
ى لا ينتمي إلى أي بابما جر . لسبب بسيط جدا يتمثل في أن القضية تحمل طابعا سياسيا ولا علاقة لها إطلاقا بقضايا التحكيم< هذه الآجال؟ 
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سم فيها هيئة التحكيم ولا والذين تابعوا مجريات الملف، يعرفون أن هذه القضية لا يمكن أن تح. أبواب التحكيم المنصوص عليها في قوانين الحزبمن 
ا ليست قضية » هم يحزنون« يئة جدا، هل هذا الاعتقاد السائد الآن داخل الحزب أن علاقتك بأمينه العام عبد الإله بنكيران س –. مسطريةلأ

الي حامي الدين دليل الحاصل أن أمور الحزب تدبر الآن في علاقة بمحيط يؤثر، وما حصل للشاب الملتزم المتميز عبد الع. لا أظن ذلك< صحيح؟ 
لى سير القافلة، وأن أعرف أن هذه الضغوط لا يمكن أن تؤثر ع. على أن بعض القرارات لا تؤسس على تفاعل داخلي، بل على محيط خارجي ضاغط
زب لضغط المحيط لكن إدا كان في كل مرة تخضع قيادة الح –.. هذه القافلة ستسير بشكل جيد بعد أن ينزل منها بعض الأشخاص، فهذا أمر جيد

شخاص أو يتم إرباك هناك ما يكفي من الكفاءات لتستمر القافلة، فإما أن ينزل بعض الأ< … الخارجي، لن يبقى هناك شخص واحد في القافلة
لا . السير غير المؤثرة لذلك، في كل مرة يرجح المنطق السليم، ونقول إنه على القافلة أن تواصل المسير، بالرغم من حوادث. المسير الصعب والشاق

فتخر بنخبة جديدة تقوم وهنا، ينبغي أن ن. أعتقد أن ثمة ما سيمنع الأستاذ عبد العالي حامي الدين من أن يساهم في تنوير طلائع الشعب المغربي
ق اصروه باستمرار وبطر بدور إشعاعي كبير بفعل التزام صادق وغير مسبوق مع الجماهير، وحامي الدين ينتمي إلى هذه النخبة، وعلى هذا الأساس ح

يرورة مستمرة، ومن النضال، كما أراه، لا يحتاج إلى مواقع داخل الحزب أو خارجه للانخراط فيه، فهو س. تبعث على البؤس وعلى السخرية أيضا
ماد المساواة في توزيع الإرث أثارت توصية اقترحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعت –. المفروض على المناضل أن يشتغل في كل الأحوال والظروف

مؤسسات الدستورية بين إنه نموذج لل. ذلك مجلس بئيس: بكل اختصار< ؟ »الجريئة»التوصيةكيف تقرأ هذه . بين الرجل والمرأة الكثير من الجدل
الديمقراطي الذي يعرفه  ، التي من المطلوب منها أن تخدم قضايا المجتمع وتساهم من جانبها في الانتقال-أرجوك ضع خطا على بين قوسين-قوسين
أريد أن . ية للمجتمع المغربيكان على هذا المجلس أن يوجه اهتمامه إلى القضايا ذات الصلة بالحريات العامة وبحقوق الإنسان وبالقضايا الحقيق. المغرب

ريحا في هذا الباب، هل أصبحت قضية الإرث شأنا مجتمعيا؟ أريد جوابا ص: أطرح سؤالا بسيطا على القيمين على المجلس الوطني لحقوق الإنسان
م لا يتوفرون عليه لأنه ليس موجودا أصلا  وضعية هشاشة أو على حد علمي، فإن أغلب المغاربة إما يعانون من الفقر أو يوجدون في. وموقن بأ

ا متراحم البعض، ولم ة وتتنازل لبعضها ينتمون إلى الطبقة المتوسطة ومن ثم لا يملكون شيئا يتقاسمونه، علاوة على أن الأسر المغربية معروف عنها بأ
 الكراكيزة، وتلك ولذلك، فإن هذا المجلس لا يعدو أن يكون سوى أداة من أدوات الدولة العميق. يشكل يوما موضوع الإرث هماّ يشغل الأسر المغربية

لتوصية جاء فقط من أجل أنا متأكد أن إصدار مثل هذه ا. الدولة العميقة في وقت سابق، وكل ما يقومون به يخدم مصالحهم استقطبتهاالتي تنشطه، 
التابعة للأمم المتحدة آلية متقدمة  لكن المجلس الوطني حاز على إشادة أممية في الكثير من المرات، وتعتبره الهيئات –. استفزاز مؤسسات وتيارات بعينها

ممية لها علاقة بالاستعمار الهيئات الأ< . كراكيزالآن بصدد تسفيه هذه الجهود واعتبار القيمين عليه مجرد   أنت..بالمغربلترسيخ حقوق الإنسان 
ذه المفاهيم الفضفاضة تحت يافطة حقوق الإنسان .  ة أصبحت سمة للعالم الجديدالتدخل في شؤون الدول الناهضة والفقير . الجديد، ولا أحد سيوهمنا 

ب المغربي هو هل ما يهم الشع: لخدمة أجندة خارجية، وإلا ما الفائدة من مناقشة قضية الإعدام كراكيزأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجرد  
تتجنى على المجلس، فتارة  ألا ترى بأنك –. الإعدام؟ علما أن هناك اتفاقا بين الجميع على أن لا تشمل هذه العقوبة الملفات التي لها علاقة بالسياسة

أنا أطلب منهم فقط . تههذه حقيق< هل يستوعب المجلس كل ما قلته؟ . تصفه بأنه أداة في يد الدولة العميقة، وتارة أخرى في يد جهات خارجية
تريد أن تقول إن المجلس  – .هذا المجلس ليست لديه علاقة بأي شيء اسمه الشفافية ولا هم يحزنون. نشر طريقة تدبير الأموال التي يحصلون عليها

ما موقف . س العكسأعتقد أن مثل هذه المجالس خلقت لخدمة مصالح الشعب المغربي ولي. نعم هذا ما أعنيه بالذات< غارق في اختلالات مالية؟ 
داخل السجون، وما  المجلس من ملاحقة النشطاء الحقوقيين مثل المعطي منجب، ليقل لنا المجلس ما الذي فعله من أجل تحسين الظروف القاسية
ون م يساريون وإسلاميمساهمته في توسيع مساحة الحريات العامة؟ ثم ما هي أدواره في إدماج جزء كبير من المغاربة يشتغلون خارج المؤسسات، منه

ح إن المجلس الوطني لحقوق أقول بشكل صري… يملكون وسائل محدودة؟ وماذا فعل لإقناع الشباب الصحراوي بالمقاربة الحقوقية التي تبناها المغرب؟
عميقة تدخلت لمنع الدولة ال –. فقط لا غير، وإذا كانا يتوفران على حصيلة، فليقدماها لنا» لا لا ومالي«الإنسان كما مجلس الجالية هما من مجالس 

ما هوية هذه الدولة التي تتوفر . نالدولة العميقة تتحكم في المجلس الوطني لحقوق الإنسا.. في مجلس المستشارين البيجيديحامي الدين من رئاسة فريق 
ا جلية لا تحتاج إلى شرح< على كل هذه القوة دون أن يعرفها أحد؟  دا، وهي تشتغل بشكل الدولة العميقة قوية ج. هي معروفة لدى الجميع وسما

تفعل نفس  وهاهيليوسفي، لقد فعلت كل ما بوسعها لإفشال تجربة الأستاذ عبد الرحمان ا. مكثف وبدون توقف في فترات الانتقالات الديمقراطية
المغربنفد إذا ما حقق هدفها الأول يكمن في إجهاض الانتقال الديمقراطي، وهي تعرف جيدا أن أدوارا ستست. الشيء مع تجربة عبد الإله بنكيران
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ا تخشى على نفسها من الزوالانتقالا   قانونية لن يبقى لها أي دور، بمعنى أن الجهات التي كانت تشتغل خارج الدستور بكيفية غير. حقيقيا، أي أ
دعوى رفعها عليك  أنت مدعو للمثول أمام القضاء بسبب –. والآن تخوض معركة حياة أو موت، وكل من يقف في طريقها تزيحه بالطرق المعروفة

عوى هذه صفقة وليست د) يضحك(< في الجهة الشرقية؟  البامما حكاية صراعك مع . مليون 500حزب الأصالة والمعاصرة يطالبك فيها بأداء 
ا في الأخير صفقة تنم عن عقلية . قضائية كيلومترا من الطريق المعبدة في العالم   15ملايين درهم كافية لإنجاز حوالي  5أتصور أن . محضة صفقاتيةإ
امات التي وجهتها إلى  –. »بعقلوواش هادا «. القروي امك له بالاتجار في البامبيد أن الا .   الكوكايين والمخدراتثقيلة جدا، إذ وصلت إلى درجة ا

إمكانك أن ب. باالله عليك، هل هناك أحد من سكان الحسيمة أو الناظور وعدة مدن أخرى لا يجهل أنه وظفت أموال المخدرات في الانتخابات< 
م شكلوا» البزناسة»تسأل أي أحد ويخبرك بالحقيقة، ويقول لك إنه تم الاتصال بـ أقصد  -في بعض المدن لتمويل الحملات الانتخابية، حيث إ

لا أعتقد . المواطن العادي نقابات، وقاموا بجمع مساعدات لإفساد العملية الانتخابية، وحتى الجهات المختصة وصلها الخبر، كما وصل إلى -البزناسة
مية، إذ صوت في الأخير على بينت انتخابات مجلس المستشارين تناقضات كثيرة في مواقف حزب العدالة والتن –. أن الأمر أصبح سرا أو يمكن إخفاؤه

ض في تصويت ليس هناك أدنى تناق< . »داعش»عبد الصمد قيوح، مرشح حزب الاستقلال، الذي وصف بنكيران بأنه عميل للموساد ومساند لـ
. زب وطني منبثق عن الحركة الوطنيةينبغي أن نعلم أن حزب الاستقلال سليل السلفية المغربية وح. حزبنا على الاستقلال، ومواقفنا منه ثابتة لا تتغير

مع قيادات نافذة في  أؤكد لك أن صراعنا كان. نحن نتعامل مع حزب الاستقلال استنادا على هذه المرجعية، وسنظل كذلك ما لم تحدث فيه انحرافات
صطفاف مع مثلث هناك أشخاص نافذون في حزب الاستقلال يدافعون عن مصالحهم، واختاروا في لحظة بعينها الا. الحزب تخدم مصالح التحكم

م ير . إجهاض الانتقال الديمقراطي بقيادة الحزب المعلوم، قبل أن يتبين لهم أنه حزب للفساد وللتحكم بلغة أخرى، . اجعون موقفهم منهوكما يبدو، فإ
ذا التغير م غيروا خطهم السياسي، ولا يسع حزب العدالة والتنمية إلا أن يرحب  مراجعة خطه السياسي،  ما نريده من حزب الاستقلال هو. يبدو أ

ما البقاء مع إ: عليهم الاختيار الآن. لأن صراعنا معه لم يكن يوما صراع هوية أو مرجعية بقدر ما كان صراع أشخاص نعرف أهدافهم ومقاصدهم
ة المغربية، وسيكون لهذا القرار وإذا استقر رأيهم على الخيار الثاني، ستتغير ملامح الخريطة السياسي. تموقعهمثلث إجهاض الانتقال الديمقراطي أو إعادة 

ديولوجي، لكن لأنه كل هذا التحليل لا يمكن أن ينفي أن العدالة والتنمية صوت على قيوح، ليس لأن الاستقلال راجع خطه الإي –. له ما بعده
عوبة في أيادي حزب الاستقلال اكتشف متأخرا أن هذا الحزب لا يتوفر على قناعات ولا على مبادئ، وإنما هو أل< . بنشماسترشح ضد حكيم 

كل . يهمالدولة العميقة، ولا بد أن نسجل أن قيادات من الحزب تمردت على الوضع الذي كان سائدا، ولذلك كان من الطبيعي أن نصوت عل
لتدليل الكثير من الحجج ل الأحزاب التي تمتلك قناعات عرفت أن الدولة العميقة حاولت الالتفاف على الإرادة الشعبية بكل الطرق، ولسنا بحاجة إلى

هذا الحزب البئيس . يكفي في هذا الصدد أن نشير إلى ما وقع في جهتي الدار البيضاء وطنجة، إذ وجهت التحالفات ضد إرادة المواطنين. على ذلك
جلا فشل في انتخابات رئاسة كيف تقنع مواطنا عاديا بأن ر . أثبت في انتخابات مجلس المستشارين أنه ضحى بثورة المغرب من أجل أن يخدم مصلحته
نتخابات الجهات، ولم لكن قيوح خرج أيضا خاسرا من ا –. مقاطعة متشكلة من بضعة أحياء، أصبح بقوة الدولة العميقة رئيسا لمجلس المستشارين

 مرحلة تدبير التحالفات، فبعد الدولة العميقة تحركت في المرحلة الثانية من الانتخابات، أي في< . يستطع إقناع أعضاء مجلس الجهة بالتصويت عليه
زيمة قاسية في امتحان الإرادة الشعبية، لم تجد من وسيلة سوى الانقلاب على هذه الإرادة بشكل مفضوح، وتظه م ير أن منيت  يدون ر المؤشرات بأ

عطى كل مرة وسائل ، لكن التيار المدافع عن الانتقال الديمقراطي يتقوى، وسينتصر على هذه الدولة العميقة التي ت2011العودة بالمغرب إلى مسار 
ية، إن الحركة الشعبية لم تقدر خلال انتخابات مجلس المستشارين قال نبيل بنعبد االله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراك –. كثيرة من أجل الاستمرار

ت الجهات، ألا ترى أن بنكيران في انتخابا البامعلى إقناع مستشاريها بالتصويت على مرشح الأغلبية، وقبل ذلك صوت التجمع الوطني للأحرار على 
ة تقنية ترتبط فقط بالاقتراع الانتقال الديمقراطي ليس عملي< سيواجه أياما سوداء مع أغلبية هشة قبيل شهور فقط من موعد الانتخابات التشريعية؟ 

، يتوجب كذلك أن تكون في اعتقادي. النزيه والشفاف، إنما هو عملية سياسية تشمل جميع مراحل الانتخابات، وفي مقدمتها التحالفات الحزبية
لأخيرة أن جزءا منها الذي وقع في الانتخابات ا. التحالفات كما الانتخابات شفافة وواضحة ونزيهة دون تدخل من أحد، ووقتئذ سنرى من سيفوز

لمال، والجزء كما أن جزءا من التحالفات تحكم فيها ا. كان حرا ونزيها، أما الجزء الآخر فكان مطبوعا باستعمال الأموال من طرف الحزب المعلوم
نما تحالف مع أحزاب هل ارتكب حزب العدالة والتنمية خطأ حي: أطرحه بصيغة أخرى. لم تجب عن سؤالي –. الآخر استحضر الانتقال الديمقراطي

يعرفهوما لا . لمشاركة في تنزيلهلم يكن خطأ أبدا، فحزبنا في بحث دائم عن حلفاء للتداول حول الانتقال الديمقراطي وا< لا تتحكم في قرارها الحزبي؟ 
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لكن هذه الشراكة  –. يينأن حزب العدالة والتنمية يصدر عن أطروحة للنضال الديمقراطي قائمة على الشراكة بين مختلف الفاعلين السياسكثيرون 
اوت بشكل سريع، وقابلة أن تتهاوى أكثر، ومن السذاجة السياسية  د أن أطرح أو < . من الأساس» مغشوش«عقد شراكة مع حلف  –هشة و

ك أكرر أن عملية كيف تتهاوى هذه التحالفات والشراكات؟ بكل بساطة لأن أيادي الدولة العميقة تتكالب عليها بكل الوسائل، ولذل: سؤالا
هذه الدولة العميقة أن ميزان  بطبيعة الحال، تعرف. الاقتراح لن تحقق شرط النجاح بتوفير شروط معلومة فقط، وإنما عقد تحالفات شفافة ومعقولة

ادة ر من أي وقت مضى بأن الإر القوى على مستوى التحالفات يميل لصالحها، وعليه، فهي تزور الإرادة الشعبية متى أتيح لها ذلك، لكني متيقن أكث
أعتقد أنه إذا انحاز < تشريعية المقبلة؟ هل تعتقد أن حزب العدالة والتنمية سيحافظ على مرتبته الأولى في الانتخابات ال –. الشعبية ستنتصر في الأخير

ة، د أحزاب الكتلة الديمقراطيحزب الاستقلال إلى تيار الشعب، سيحصل حزبان أو ثلاثة أحزاب فقط على أغلبية المقاعد التشريعية، أقصد بالتحدي
لوطني للأحرار، إلا إذا اختاروا هم قناعتنا الراسخة في الحزب هي عدم التفريط في تحالفاتنا، سواء مع الحركة الشعبية أو التجمع ا. بالإضافة إلى حزبنا

< لى تحالفه معهما؟ أفهم أنه رغم أن الحركة والتجمع أسقطا مرشحي العدالة والتنمية في انتخابات الجهات، هل حزبكم مستعد للحفاظ ع –. ذلك
ا لأنه كانت هناك ضغوط قوية عليها من طرف الدولة العميقة انيا تحقق نجاحا باهرا ما الذي جعل إسب. نحن نتفهم أن هذه الأحزاب لم تصوت بإراد

الإشكال في المغرب . ذه التجربةفي تجربة الانتقال الديمقراطي؟ إنه التحالف بين الملكية وجزء من تيار فرانكو، وكان ثمة جزء آخر يريد الانقلاب على ه
زبين أو أي جهة رجل دولة لا علاقة له بخدمة أجندة حزب أو ح: الرميدمصطفى < : رأيي في هؤلاء. ليس في الإرادة الشعبية، بل فيمن يزورها

زعيم بكل : عبد الإله بنكيران <. لكن المواطنين والحقوقيين ينتظرون منه أن يشتغل أكثر على المواضيع التي تشغل بالهم، وهو يعرفها جيدا. كانت
موقعه الطبيعي ليس : لشكر إدريس< رجل مخلص للمؤسسات، ووطني من طينة الوطنيين الكبار . المقاييس، لكن عليه أن ينتبه أكثر إلى من هم تحته

 اصطفافاتين مؤخرا إلى أتمنى أن يدفع ما حدث في انتخابات مجلس المستشار . هذه ملاحظة أعبر عنها بشكل أخوي. في المكان الذي يوجد فيه الآن
.موضوعية
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 Egalité et parité au Maroc : Au-delà de la polémique sur l’héritage, 

une lecture attentive du rapport du CNDH s’impose 
 

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a consacré son dernier rapport à la question 

de l’égalité et la parité de genre au Maroc (« Etat de l’égalité et de la parité au Maroc-Préserver et 

rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ») qu’il considère comme une problématique 

nationale centrale. Il va sans dire que la polémique suscitée par la recommandation du CNDH relative 

à la succession ne doit pas empêcher une lecture attentive dudit rapport et un examen minutieux des 

autres idées qu’il contient.  

Se voulant « un bilan analytique, 10 ans après la réforme du Code de la famille, 3 ans après la 

promulgation de la constitution de 2011 et 20 après l’adoption de la Plateforme de Beijing », le 

rapport du CNDH affirme que les disparités entre les hommes et les femmes qui sont transversales à 

toutes les autres catégories d’âge et de milieu, ont des impacts négatifs considérables sur la jouissance 

par les femmes des droits qui leur sont désormais reconnus, et sur la société dans son ensemble. 

 

Le CNDH note que, trois ans après son entrée en vigueur, la mise en œuvre de la Constitution a été 

marquée par une « évaporation progressive des promesses constitutionnelles » : 

- Les retards enregistrés dans la mise en place de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les 

formes de discriminations (APALD) et du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance (CCFE) ; 

- L’alinéa 4 de l’art. 1er du projet de loi organique n° 66-13 relative à la Cour constitutionnelle qui 

énonce expressément le respect de la représentation des femmes dans la désignation et l’élection des 

membres de cette Cour a été rejeté par le Conseil constitutionnel au motif d’inconstitutionnalité ; 

- La loi organique n° 02.12 (2012) relative aux nominations aux hautes fonctions ne comprend aucune 

disposition spécifique pour concrétiser la parité. D’autre part, le décret d’application de cette loi ne 

fait plus mention à la parité, ni à aucun autre mécanisme incitatif dans les critères à prendre en 

compte dans ces nominations visant à promouvoir la représentation des femmes. 

Conditions très restrictives à l’accès de la mère à la tutelle légale sur ses enfants mineurs 

La part des mariages en dessous de l’âge légal a presque doublé en une décennie, passant de 7% en 

2004 à près de 12% en 2013. La part des filles dans le total des demandes de ce type de mariage 

représente près de 99,4%. La polygamie enregistre les mêmes tendances, bien qu’à un degré moindre. 

En 2010, prés de 43,41% des demandes d’autorisation des mariages polygames ont été acceptées par 

les juges. Par ailleurs, en dépit de l’utilisation frauduleuse des dispositions sur la période transitoire de 

recevabilité de l’action en reconnaissance de mariage (art. 16 du Code de la famille) visant à 

contourner la loi sur l’autorisation du mariage polygame et celui des mineures, le gouvernement 

persiste à vouloir procéder à une nouvelle prolongation de la période transitoire. 

7. La mère ne peut accéder à la tutelle légale sur ses enfants mineurs que sous certaines conditions 

très restrictives. Alors que le Code de la famille stipule que la mère « aisée » a l’obligation de subvenir 

aux besoins de la famille en cas d’incapacité matérielle partielle ou totale du père (art. 199), cette       

responsabilité matérielle ne lui confère pas le droit à la tutelle légale sur ses enfants. 
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responsabilité matérielle ne lui confère pas le droit à la tutelle légale sur ses enfants. 

Le divorce pour discorde (Chikak), procédure destinée à faciliter l’accès des femmes au divorce sans 

obligation d’établissement de preuves du préjudice, est entrain d’être dévoyée de son but. D’un côté, 

la proportion des hommes sur l’ensemble des demandes ayant recours à cette procédure est passée 

de 22% en 2006 à 44% en 2013. D’un autre côté, le Chikak est souvent interprété, abusivement, par 

de nombreux juges comme un divorce pour préjudice. Enfin, l’intervention du Ministère public pour 

réintégrer le conjoint expulsé du foyer conjugal ne s’est pas révélée d’une grande utilité. 

Les femmes dépossédées de leurs droits à la terre et à la succession 

La législation successorale inégalitaire participe à augmenter la vulnérabilité des femmes à la pauvreté. 

De plus, la pratique du Habous et les règles régissant les terres collectives participent à déposséder 

les femmes de leurs droits à la terre ou à la succession. 

Révisé en 2007, le Code de la nationalité reconnaît aux femmes le droit de transmettre leur 

nationalité à leurs enfants (art. 6). Toutefois, ce Code reconnaît aux hommes le droit de transmettre 

leur nationalité à leur épouse étrangère (acquisition de la nationalité par le mariage) alors que ce 

droit est dénié aux femmes. 

Si les révisions successives de la législation pénale ont partiellement renforcé la protection des 

femmes contre les violences, cette législation reste toutefois patriarcale et attentatoire aux libertés 

individuelles dans sa philosophie et ses préconisations. Ses dispositions introduisent une hiérarchie 

entre les victimes du viol (mariées, non mariées, vierges, non vierges), n’incriminent pas le viol 

conjugal et criminalisent les relations sexuelles hors mariage entre adultes consentants. En plus de 

constituer une atteinte à la liberté des femmes, la restriction du droit à l’avortement place ces 

dernières devant une situation d’inégalité sociale. Les femmes issues des milieux aisés peuvent le 

pratiquer dans des bonnes conditions. Celles qui sont issues des milieux défavorisés ont recours 

généralement à des pratiques qui constituent un danger pour leur santé. L’avortement étant 

criminalisé et la reconnaissance de la paternité hors mariage interdite par la loi en cas de grossesse 

non désirée, les jeunes célibataires se retrouvent dans une situation sans issue. 

Difficultés des femmes à accéder à la justice 

La loi ne vaut que par l’application juste et équitable qui en est faite, en particulier en faveur des 

catégories sociales les plus vulnérables qui en ont, précisément, le plus besoin. C’est dans ce sens que 

l’accès à la justice est un droit qui garantit tous les autres. 

Or, les femmes, notamment pauvres, rencontrent des difficultés à accéder à la justice (établissement 

des preuves d’un préjudice, complexité des procédures judiciaires et frais associés). 

La création des sections de la justice de la famille et des cellules d’accueil des femmes et des enfants 

au sein des tribunaux de première instance, l’affectation des assistantes sociales à ces cellules, les 

formations dispensées aux professionnels de la justice et la création du Fonds d’entraide familiale au 

bénéfice des mères démunies divorcées et leurs enfants ont contribué à l’amélioration de l’accès des 

justiciables, en particulier des femmes, à la justice. 

Ces avancées récentes ne peuvent occulter des réalités approchées, en partie, par l’enquête de 

satisfaction du ministère de la Justice et des Libertés. Prés du tiers des répondants estiment que les 

délais de traitement des dossiers sont longs, voire très longs. 
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De même, l’utilisation exclusive de la langue arabe au sein des sections de la justice de la famille est 

problématique pour les justiciables ne maîtrisant pas cette langue. La même enquête a révélé que plus 

de la moitié des femmes ayant droit à une pension alimentaire ne la recevaient pas régulièrement, 

avec environ un quart qui ont déclaré ne pas la recevoir du tout. De plus, l’aide juridique, qui se 

concentre sur les affaires pénales, n’offre pratiquement pas de services dans les affaires civiles. 

Violences et stéréotypes fondés sur le genre 

Les pouvoirs publics ont mis en place des initiatives positives pour lutter contre les violences fondées 

sur le genre (VFG). Ces acquis ont été consolidés et élargis par la Constitution qui interdit «…de 

porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et 

par quelque personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque 

prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité » 

(art. 22). 

16. Pour autant, la forte prévalence des violences (62,8%) qui concerne 6,2 millions de femmes ayant 

subi, à un moment ou à un autre de leur vie, un acte de violence est lié en grande partie à 

l’acceptation sociale des VFG et à l’impunité dont bénéficient les agresseurs. 

Selon l’Enquête nationale sur la prévalence de la violence faite aux femmes (ENPVF, HCP 2009), les 

actes de violence réprimés par la loi survenus ne font que rarement l’objet de plaintes auprès des 

autorités compétentes. Par ailleurs, le cadre juridique actuel reste caractérisé par de nombreuses 

lacunes : absence de législation spécifique couvrant la 

violence domestique, non incrimination du viol conjugal, silence de la loi sur certaines formes de 

violences ou enfin, non-correspondance entre certaines formes de violence telles que stipulées dans 

la loi et la réalité multiforme des VFG. 

Le CNDH recommande de : 

- Procéder au retrait des déclarations interprétatives et assurer une large diffusion de la CEDEF, 

notamment auprès des magistrats et des professionnels de la justice et les inciter à prendre en 

considération ses normes et dispositions. 

Promulguer, en conformité avec la Constitution et les conventions internationales pertinentes, une loi 

définissant et sanctionnant la discrimination et disposant de sanctions juridiquement contraignantes, 

proportionnées et dissuasives. 

- amender le Code de la famille de manière à accorder aux femmes les mêmes droits dans la 

formation du mariage, dans sa dissolution et dans les relations avec les enfants et en matière 

successorale, en conformité avec l’article 19 de la Constitution et l’article 16 de la CEDEF ; appliquer 

avec rigueur les dispositions du Code de la famille relatives à la pension alimentaire ; élargir les 

bénéfices du fonds de la solidarité familiale aux enfants nés hors mariage et adopter un plan de 

mesures destinées à sensibiliser, former et responsabiliser l’ensemble des intervenants du secteur de 

la justice. 

- reconnaître aux femmes le droit de transmettre leur nationalité à leur époux étranger dans les 

mêmes conditions exigées pour l’épouse étrangère ; promulguer une loi spécifique de lutte contre les 

violences à l’égard des femmes en conformité avec les normes internationales et ratifier la 

Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe. 
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- mettre en œuvre les dispositions de la Charte pour la réforme de la justice et prendre les mesures 

à même de promouvoir l’accès des femmes à la justice formelle (aide juridique pour les justiciables 

démunies, information, accueil et orientation dans les sections de justice de la famille) et mettre à 

disposition un interprète assermenté dès lors qu’il s’agit d’affaires où l’un ou les deux parties des 

justiciables ne parle pas l’arabe. 

Les enjeux de l’égalité de genre au cœur des défis du développement social 

Plusieurs facteurs participent à faire de l’effectivité des droits pourtant reconnus aux femmes, qui sont 

au cœur du dispositif constitutionnel (articles 6 et 31), un domaine de préoccupation majeur au 

Maroc. En effet, les Marocaines bénéficient moins que leurs homologues masculins des efforts 

consentis par le pays en matière d’éducation/formation, de santé, d’emploi, d’accès aux ressources et 

à la prise de décision. Ces disparités placent les enjeux de l’égalité et de l’équité de genre au cœur 

des défis du développement social, économique et politique du Maroc. 

En plus d’être un droit humain, l’éducation des femmes a des conséquences directes et significatives 

sur la conception de la vie, sur le mariage, la famille, la décision de participer au marché du travail 

formel et plus généralement, sur la citoyenneté. Or, le droit à l’éducation reste à ce jour déterminé 

par le sexe et le revenu des ménages. 

Selon l’Enquête nationale sur l’analphabétisme (ministère de l’Education Nationale, MEN, 2012), le 

taux d’analphabétisme serait de 28% (19% dans l’urbain et 42% dans le rural). Les femmes sont plus 

touchées par l’analphabétisme (37% des femmes contre 25% pour les hommes) et les rurales encore 

davantage (55% des femmes contre 31% pour les hommes). Le HCP situe quant à lui le taux 

d‘analphabétisme pour 2012 à 36,5% (25,3 % pour les hommes et 47,6% pour les femmes). 

Si la généralisation de l’enseignement primaire (97% en 2012) est presque effective elle est toutefois 

loin d’être atteinte dans le préscolaire (60% en 2012-2013) et dans le secondaire collégial (54%) et 

qualifiant (29%). Dans le préscolaire, le taux scolarisation dans le rural est de 45% pour les garçons 

(majoritairement dans les Msid et Kuttab) et 

25% pour les filles. Les taux de scolarisation des enfants âgés de 7-13 ans les plus élevés et les plus 

égalitaires sont observés chez les enfants des ménages les plus riches (100% chez les deux sexes). En 

revanche, l’écart entre les sexes s’élargit pour les enfants de 7 à 13 ans appartenant aux ménages les 

plus pauvres (86% pour les garçons et 72% pour les filles). 

Participation politique et publique : la parité en question 

En dépit des avancées récentes, le Maroc fait beaucoup moins bien que de nombreux pays de la 

région et de la moyenne mondiale en termes de présence des femmes dans les fonctions électives. En 

effet, la nouvelle norme constitutionnelle sur la parité, tout comme la progression continue du taux 

de féminisation de l’administration publique (38,6% en 2012 contre 34,4% en 2002), n’ont pas 

participé à promouvoir la nomination des femmes aux hauts postes de responsabilité et aux postes 

de responsabilité réglementaires. 

Le « décrochage » des femmes de la politique n’est pas lié à la rareté des compétences féminines 

mais plutôt au déficit d’apprentissage/appropriation par les femmes de l’espace public en raison de la 

dé-légitimation de leur présence dans cet espace, et leur faible inclusion par les formations politiques 

et au sein de leurs instances dirigeantes. Dès lors, la parité implique, certes, la nécessité de recourir à 

des mécanismes institutionnels contraignants mais également, et surtout, à une révision des 

paradigmes et des orientations fondant les politiques publiques dans leur globalité. 
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Le CNDH recommande:  

- d’asseoir l’institutionnalisation de l’égalité et de la parité dans les politiques publiques en conformité 

avec la Constitution et les conventions internationales pertinentes et ajuster les priorités des 

politiques économiques et sociales en fonction des droits qui y sont consacrés. 

- d’intégrer l’approche genre de façon systématique dans l’élaboration, la mise en œuvre, le 

suivi/évaluation des politiques et stratégies nationales et territoriales en conférant la priorité aux 

femmes les plus vulnérables. 

Mettre en œuvre l’article 39 de la loi organique des finances (prise en compte de l’aspect genre pour 

la fixation des objectifs et des indicateurs) ainsi que les mécanismes institutionnels en charge de 

l’égalité de genre dans tous les départements ministériels et au niveau territorial, et les doter du 

pouvoir, mandats et moyens requis et améliorer le dispositif statistique et assurer une large diffusion 

des données auprès des décideurs et de l’opinion publique. 

Les « subalternes » femmes et filles les plus exposées à la violation de leurs droits 

Quatre facteurs interagissent fortement sur la vulnérabilité particulière des femmes/ filles à la 

discrimination : la pauvreté, l’âge, le handicap et l’exclusion sociale. Combinés, ces facteurs font de 

certaines catégories de femmes, les oubliées des politiques publiques ou encore, des subalternes. En 

effet, durant la décennie précédente, l’amélioration globale des niveaux de vie a sensiblement réduit la 

pauvreté au Maroc. Toutefois, la pauvreté n’est pas seulement monétaire mais dépend fortement de la 

manière dont les lois et les institutions fonctionnent et interagissent avec les citoyen-ne-s. 

Les femmes pauvres âgées oubliées 

Les hommes comme les femmes subissent une discrimination fondée sur l’âge, mais les femmes sont 

plus susceptibles de vivre de plus longues périodes de pauvreté. En effet, l’écrasante majorité des 

femmes âgées veuves ont déclaré avoir été veuves pendant une période de 10 ans et plus (67% contre 

26,4 % pour les hommes). Un peu plus de 8 femmes âgées sur 10 est analphabète, 94% ne perçoivent 

pas de pension de retraite, 83,7% ne bénéficient d’aucune couverture de santé et enfin, 62,8% n’ont 

pas accès aux soins de santé pour cause de ressources limitées (55,1% des hommes). 

La discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi a des effets cumulatifs dans le temps. 

Selon l’ENE (2012), le taux d’activité des femmes âgées est de 13,2% (40,2% pour les hommes). Seules 

34,2% des femmes âgées ont exercé une activité économique (96% chez les hommes). Les femmes 

âgées se retrouvent avec des revenus et des pensions d’un montant très bas par rapport à ceux des 

hommes, voire sans pension du tout (97% pour les femmes contre 69,6% pour les hommes). 

L’isolement social concerne en particulier les femmes âgées (8,4% des femmes urbaines âgées vivent 

seules). Alors que les hommes vieillissent mariés même à un âge très avancé (90,% le sont encore 

parmi les 70-74 ans et 83,3 % parmi les 75 ans et plus), les femmes âgées sont en revanche 

majoritairement veuves (60,3% pour les 70-74 ans et 81,6% pour les 75 ans et plus). 

Les politiques publiques délèguent la prise en charge des personnes âgées aux familles sous prétexte 

de sauvegarde des solidarités familiales. Le nombre de centres d’accueil pour les personnes âgées sans 

ressources (Loi 14.05, 2006) ne dépasse 44 centres accueillant 3504 personnes âgées dont plus de la 

moitié sont des femmes (2011). Or, près de six personnes sur dix parmi les sans familles ou pauvres 

pensent que l’Etat doit mettre en place des institutions spécialisées pour les accueillir. 

90% des mères célibataires exclues de leur milieu familial et social 
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Selon l’Association Insaf, 210.343 jeunes femmes ont eu au cours de la période 2003-2009 des enfants 

hors mariage. Dès leur grossesse, 90% d’entre elles sont exclues de leur milieu familial et social et 

sont ainsi exposées avec leurs enfants à l’exploitation et aux violences les amenant parfois au suicide, 

à l’abandon de leur enfant ou à l’infanticide. 

L’exclusion des enfants des mères célibataires de la pension alimentaire dispensée par le Fonds 

d’entraide familiale, va à l’encontre des dispositions de la Constitution (art.32). En outre, ces enfants 

n’ont pas droit au nom de leur père même s’il est connu et ne peuvent être enregistrés à l’état civil 

sous le nom de famille de leur mère, que si le père/frère de cette dernière l’y autorisent et sous un 

prénom commençant par « Abd ». 

Les filles et femmes domestiques et les femmes détenues 

Pratique répandue, le travail domestique des mineures qui touche les fillettes des régions rurales et 

périurbaines, constitue « une des pires formes du travail de l’enfant ». 

Car ces petites filles sont isolées sur le plan affectif, privées de l’éducation, sujettes souvent aux abus 

physiques, psychologiques et sexuels et sont faiblement rémunérées ou pas du tout. Selon les 

estimations du Collectif petites bonnes, les fillettes domestiques âgées de moins de 15 ans seraient en 

2010 entre 60 000 et 80 000 dont prés du tiers n’a jamais été scolarisé, et la moitié en situation 

d’abandon scolaire. 

Selon l’administration pénitentiaire, les femmes détenues sont au nombre de 1849 (2,5% de la 

population carcérale totale) et sont majoritairement faiblement instruites et majoritairement 

célibataires. Le plus gros des effectifs étant constitués par la détention préventive (21%) et par des 

peines de prison de moins de 6 mois (20,53%). Les condamnations pour crimes/infractions ou délits 

contre les personnes viennent en tête (24,7%), suivies de celles contre les biens (21,7%) et enfin, 

contre la famille et la morale (17,2%). 

Les Règles de Bangkok (ONU) reconnaissent que si l’ensemble des règles minima pour le traitement 

des détenus s’applique à toutes les personnes sans distinction, ces règles, adoptées il y plus de 50 ans, 

ne prêtent pas en revanche suffisamment attention aux besoins particuliers des femmes. 

L’étude de la Commission régionale de Casablanca-Settat du CNDH montre que les droits garantis 

aux détenus sont moins respectés dés lors qu’il s’agit des femmes. 

Les structures de santé sont généralement situées dans les pavillons des hommes. Les femmes 

enceintes ou accompagnées de leurs enfants se trouvent dans des situations plus critiques eu égard à 

l’absence de conditions minimales de vie décente. Les opportunités de formation professionnelle et 

de réinsertion sociale sont quasi inexistantes ou limitées aux métiers traditionnellement considérés 

comme féminins (couture et coiffure, etc.).  

Enfin, en raison de leur sexe, les traitements dégradants des détenues sont une pratique courante, y 

compris de la part du personnel médical. 

Au titre de ce chapitre, le CNDH recommande de 

- mettre en œuvre, d’une manière effective, l’arsenal juridique relatif aux accessibilités et renforcer 

l’application de tous les textes et décrets de lois relatifs à l’égalité de traitement des détenus, à la 

non-discrimination, au non recours aux actes violents et humiliants, en conformité avec les Règles de 

Bangkok et élargir le partenariat avec les associations et leur faciliter l’accès aux établissements 

pénitentiaires, de manière à garantir leur rôle de veille et de sensibilisation. 
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- améliorer la connaissance sur la situation des femmes âgées, en situation de handicap ainsi que les 

femmes détenues par le biais de la collecte, l’analyse et la diffusion des données et des statistiques 

normalisées, actualisées et sensibles à la dimension genre. 

- adopter une approche transversale dans l’ensemble des politiques sectorielles, notamment en 

matière d’éducation, de santé et d’emploi et de lutte contre les violences et stéréotypes à travers des 

campagnes de sensibilisation du public, de formation des professionnels de l’éducation, de santé, des 

partenaires économiques et sociaux, des professionnels des médias, des forces de sécurité et du 

personnel de l’administration pénitentiaire. 

http://www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=47912 
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